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  لملخـصا
ت اللاحقة التي الاتفاقاأو  يدور مضمون البحث حول تفسير الممارسات

لزام الأصلية  بعد دخول المعاهدةالأطراف  تصدر عن الدول في دور النفاذ وا 
الممارسات أو  تلك الاتففاقات ، فهل تعد  بها وغير الأطرافالأطراف  الدول
 صلية؟حقة من قبيل التفسير للمعاهدة الأاللا

، ومدى فاعلية ثرها على المعاهدة الأصليةتسليط الضوء على أ مع 
الاتفاقات اللاحقة، أو  القاعدة بعدم رجعية المعاهدات في ظل هذة الممارسات

ن اتفاقية الأطراف في المعاهدة الأصلية، خاصة إ ثرها على الدول غيرمع بيان أ
اسية في تفسير سالأومضمون القواعد  طارفينا لقانون المعاهدات قد أوضحت إ

الممارسات اللاحقة أو  كدت على تلك الاتفاقات اللاحقة، وبعد أن أ المعاهدات
ومدى  6108 لسنة( 86)لجنة القانون الدولي العام في دورتها ( السلوك اللاحق)

ن الأطراف نحاول أ التي تبرم بين الدولأهميتها في تفسير المعاهدات الأصلية 
اعد العامة والمذاهب التفسيرية خلال تطبيق القو  ، منلسياقنوضح ذلك في هذا ا

الممارسات أو  لزام القانوني لتلك الاتفاقاتوآلية الاعتداد بها في تفسير الإ
    .الأصلية ثرها على المعاهدةاللاحقة وانسحاب أ
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  دراسة استطلاعية

    Abstract 
 

The purpose of our research is to explain the 

subsequent practices or agreements issued by the States 

Parties after the entry into force of the original Treaty 

and the obligation of the States Parties thereto. Are these 

subsequent agreements or practices considered as an 

interpretation of the original Treaty, highlighting their 

impact on the original Treaty and the effectiveness The 

rule of non-retroactivity of treaties in the l ight of these 

subsequent practices or agreements, and their impact on 

non-parties to the original treaty, especially that the 

Vienna Convention on the Law of Treaties has clarified 

the framework and content of the basic rules in the 

interpretation of treaties, Subsequent Agreements or 

Subsequent Practices (Subsequent Conduct) The General 

International Law Commission at its 68th session for the 

year 2016 and its significance in the interpretation of the 

original treaties concluded by the States Parties This is 

explained by the application of general rules and 

interpretative doctrines and the mechanism for their 

interpretation of the legal obligation of such agreements 

Or subsequent practices and withdrawal of their effect on 

the original treaty 
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 المقدمة
ن أفيها  المعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدولي العام التي يشترط تعد  

نه مع تغير إلا إغرض الوفاء بالأغراض التي تجسدها، تتمتع بصفة الاستقرار ل
، وما تقتضيه حاجات الاجتماعية للمجتمع الدوليغير وتطور متطلبات الالأوضاع بت

علقة بالمعاهدات متطلبات الاستقرار والتغير في قانون المعاهدات خاصة بالمسائل المت
نها أن تجعل نص المعاهدات أما حدثت تلك التغيرات والتي من شإذا  ،عبر الزمن

ن لى عقد إالدول  أك التطورات، فتلجما ضرورة مواكبته لتلالأصلي ليس جامدا، وا 
، في تفسير اللبس الذي قد يواكب ممارسة معينةأو  تنتهج سلوكاأو  الاتفاقيات اللاحقة

ية تلك الاتفاقات والممارسات بعض نصوص المعاهدات، مما يتطلب الوقوف على حج  
ممارسات التفسيرات على الاتفاقات وال وغيرها بتلكالأطراف  ومدى إلزام الدول اللاحقة
ثرها من حيث الزمان أو  من حيث نوع المعاهدة ،الأصلية وأثرها على المعاهدة اللاحقة
 . عدم رجعية المعاهدات أوفق مبد

 :أهمية البحث
ن يكون في ظل القواعد التي نصت أالتفسير لابد  نإالقانون الدولي العام، ف

الأطراف  يجوز للدول ، فهي قواعد آمرة لالقانون المعاهدات( فينا)اتفاقية عليها 
  :مخالفتها فأهمية الموضوع تتجلى في

التعريف بالاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة ودورهما في تفسير المعاهدات  -0
ها من الوسائل بعد   ،(10)الدولية كما جاء في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المادة 

 . في التفسيرالأطراف  ليها الدولإتلجأ  التي

 لزام الدولإمكانية إاللاحق والممارسة اللاحقة ومدى  الاتفاق ثرأبيان  -6
 . الأطراف وغيرالأطراف 
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ى، ولثر الاتفاقات اللاحقة في تفسير المعاهدات على المعاهدة الأأ أتوضيح  -1  دراسة استطلاعية

  ؟ثنائيةأو  ، جماعيةم عقديةأبيان نوع المعاهدة، شارعة كانت  ثمن حي

 :مشكلة البحث
وتلزم الدول  ،ت تخضع للقواعد العامة في تفسيرهاإن المعاهدا كما هو معلوم

ه اتفاقية فينا لقانون تباعها في حالة غموض بعض بنود المعاهدة على وفق ما أقرتاب
تتفق على الأطراف  ن الدولإعجزت تلك الوسائل في التفسير فولكن إذا  ،المعاهدات

لما تضمنته بنود  يصدر منها سلوك تعده تفسيراأو  تفسير لاحق للمعاهدة الأصلية،
لاحق في تفسير السلوك الأو  ذلك الاتفاق اللاحق دورما  :تلك المعاهدة فالسؤال هنا

 لزام الدول غيرإومدى  ؟الأصلية ؟ وما هو أثره على نص المعاهدةالمعاهدات الدولية
 به؟ الأطراف 

 :منهجية البحث
ونية تقتضي الوقوف ، كون الدراسة قاناد على المنهج القانوني التحليليتم الاعتم

في تفسير المعاهدات  0181بنود اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة  على بعض
 هتلجأ إلي الممارسة اللاحقة الذيأو  ثر الاتفاق اللاحقأ، من حيث توضيح الدولية
كمحاولة  ،المعاهدة المعقودة بينهما مسبقا غامضة بعض في حالة بقاءالأطراف  الدول

 .ك الغموضمنها لإزالة ذل
 :هيكلية البحث

نستعرض  ،لى مبحثينع ، اقتضى تقسيم الدراسةالموضوع وأهميته لحداثة نظرا
، من خلال تعريفهما لغة ماهية التفسير اللاحق والممارسة اللاحقة :المبحث الأول في

، وتطبيق القواعد العامة في تفسير المعاهدات في ضوء هذا الاتفاق واصطلاحا
سس التفسير التي ، مع بيان أأ والجهة الدولية المختصة بالتفسيرين، والممارسة اللاحق
 .الممارسة اللاحقةأو  في تفسير الاتفاق اللاحق (الأطراف)تعتمدها الدول 
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 ثر ذلك على المعاهدةأالاتفاق والممارسة اللاحقة و  فيبين المبحث الثانيما أ    
  .لمعاهداتعدم رجعية ا أوعلى الدول وعلاقتة ذلك بمبدالأصلية 

 المعاهدات للاحق والممارسة اللاحقة في تفسيراالتفسير  ماهية
، فهي تعد لي العامالمصدر الرئيس الأول للقانون الدو  تعد المعاهدات الدولية

ن صياغة نصوص إطار قانوني، بالتالي فإعد المنظمة للعلاقات الدولية في القوا
تطبيقها أو  حكامالأ ولا يجرى إنزال على وفق قواعد محدودة المعاهدات الدولية تكون

لا بعد ترجمة تلك النصوص بما يخدم ذلك الواقع والأوضاع إ ،رض الواقع الدوليأعلى 
المعاهدات هي قواعد ، فولي في ميدان العلاقات بين الدولالسائدة في المجتمع الد

 ،القانونية تطبيقها بهذا المدلول على وفق النصوصأو  يتم التعبير عنها ،قانونية عامة
نما محكوم على وفق القواعد ا  ن هذا التفسير ليس مطلقا و ا  و  ،لى تفسيرإيحتاج  مرفالأ

خذ في الاعتبار الاتفاقات ؤ ن يأنا لقانون المعاهدات، و العامة التي أقرتها اتفاقية في
ل تفسير المعاهدات ومدى الممارسات اللاحقة التي تصدر من الدول في سبيأو  اللاحقة

لى مطلبين إ، مما تقدم سنقسم هذا المبحث الأصلية ثرها على نص المعاهدةأحجيتها و 
ون سس التفسير وفق اتفاقية فينا لقانأأ: وثانيا ،مفهوم التفسير: ولاأ نوضح فيهما

 .المعاهدات والمذاهب التفسيرية
 مفهوم التفسير اللاحق والممارسة اللاحقة /المطلب الأول

عطاء معناه اللغوي لمقصود بالتفسيرذا المطلب بيان اسنتناول في ه ، وا 
على وفق ما عرفته  تعريف للاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة والاصطلاحي مع ذكر

ة ومن ثم تطبيق القواعد المتعلق، 6108لسنة  (86)لجنة القانون الدولي في دورتها 
دم سنقسم هذا ، مما تقم بيان الجهة المختصة بالتفسيرثبالتفسير في المعاهدات الدولية، 

لتعريف اللغوي والاصطلاحي له صنخص :وللى ثلاثة فروع، الفرع الأإالمطلب 
 ،تطبيق قواعد التفسير على الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة :، والفرع الثانيللتفسير

 .الجهة الدولية المختصة بالتفسير بيان :والفرع الثالث
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 لتفسيرالتعريف اللغوي والاصطلاحي ل/ الفرع الأول   دراسة استطلاعية

حد أهو رد : بأنه كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل: يعرف التفسير لغويا
ر، والفسر، ويعني البيان، صل التفسير من فس  أ، و يطابق الظاهر لى ماإالمحتملين 

 . (0)فسره لين يأ أب لتأ أواستفسر، يعني س
 ون المعاهداتفينا لقان لى اتفاقيةإما المقصود بالتفسير اصطلاحا، فبالإشارة أ
نه عمل اجتهادي يقصد منه الوقوف على إكما  ،نها قصدت بالتفسيرإ، 0181لسنة 

زالة اللبس والغموض عنه المدلول الحقيقي واستنباط ، وتحديد المقصود من معناه وا 
، والغرض من وضعها لفلسفي في تحديد النصوص الموضوعةوضعة والأساس ا

حيث ، رج عن الهدف الذي قصدته المعاهدةيخ والغاية من تطبيقها تطبيقا صحيحا لا
معنى هذا . (6)لى ماهو كامن بغية فهم محتواه الحقيقيإيتم النزول به من ظاهر النص 

التي ارتضت على نص المعاهدة وبين مادونته الأطراف  التطابق بين نية الدول
 .  بالسلوك المادي المتمثل بنص المعاهدة

فتراض غموض النص مما يدفع الدول ي اأ ،(الافتراض)ن أساس التفسير هو إ
شكا في  الغموض الذي يولدأو  ، ولإزالة ذلك اللبسلى وسائل للتفسيرإلى الالتجاء إ

، الأمر التنفيذ الفعلي للمعاهدة الدوليةالذي بدوره ينعكس على تفسير المعاهدة الدولية 
نى الألفاظ ، مع صعوبة توضيح معمصدر التباين هو بقاء غموض النص الذي يورد
المنطلق باتت بعض القواعد المتبعة في التفسير واجبة  على هذا ، بناء  (1)المستخدمة

هدات من ، وهذا ما أكدته اتفاقية فينا لقانون المعالاهتداء بها في مثل هذة الصعوباتل
من تحديد ( 11، 16، 10) فق ما حددته المواد و لى القواعد التفسيرية إضرورة اللجوء 

الرسمية والتكميلية في التفسير لنصوص المعاهدات الدولية، كما عرفت لجنة القواعد 
الاتفاق ": A/71/10 6108 ))01ملحق رقم ( 86)القانون الدولي العام في دورتها 

 ا  اتفاق 10من المادة ( أ)1باعتباره وسيلة تفسير ذات حجية بمقتضى الفقرة : اللاحق
 ن تفسير المعاهداتأبرام المعاهدة بشإي بعد لى المعنى الحقيقإ ،تتوصل فيه الأطراف
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باعتبارها وسيلة تفسير ذات حجية : الممارسة اللاحقة" :، وعرفت"تطبيق أحكامها أو 
 سلوك في تطبيق المعاهدة بعد إبرامها يثبت اتفاق10من المادة ( ب)1بمقتضى الفقرة 

لسلوك الذي يصدر ن اإيفهم من خلال هذا التعريف ، "بشأن تفسير المعاهدة الأطراف 
في الأطراف  تفق علىاسير المعاهدات يكون تكميليا لما في تفالأطراف  من الدول

ليه لجنة القانون الدولي عندما إوهذا ما ذهبت  ،وضع المعاهدة موضع التنفيذ الفعلي
 سلوك طرف16عرفت الممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة تفسير تكميلية بموجب المادة 

 .بعد إبرامها أو  بيق المعاهدةأكثر في تطأو 
 التفسير على الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة تطبيق قواعد /الفرع الثاني

سس المتبعة في التفسير والمتواترة التي اعتمدتها الدول ، الأأ التفسيرية يقصد بالقواعد   
ة التي ل المصادر الأساسيقبيدت من نها عأ إلأهميتها حيث  كأساس في التفسير، نظرا  

، فهي تسهم في باتفاق إرادات الدول أدول في تفسير المعاهدات التي تنشتتبعها ال
، بما لا يخرج عن الإطار العام الأطراف ترجمة تلك الإرادة التي اتفقت عليها الدول

هذه القواعد تتمثل في اتفاقيتي فينا  ن جل  إ، دة والمعنى وفي ضوء هدفها الأساسللمعاه
 :ن هذه القواعد تتمثل فيا  و ، 0168، ولسنة 0118ت لسنة لقانون المعاهدا

 : في التفسير القاعدة العامة: ولاا أ
  ن منبع هذه القاعدة يرسخ في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المادةإنجد  

ن التفسير والذي لامناص للدول في أالتي أسست نظاما قانونيا دوليا بحتا بش( 10)
ن محكمة العدل إوفي هذا السياق نجد  ،بحسن النية ون التفسيرن يكأد عنه، وهو ياالح
في قضية النزاع الحدودي بين ليبيا الأطراف  خذت بالتفسير وفق حسن نيةألدولية قد ا

رادة ن تفسير المعأوتشاد الذي أكدت على  اهدات يكون وفق ما تضمنته النصوص، وا 
خرى في التفسير، كالأعمال لأأ لى الوسائل اإضافي يمكن الرجوع إواضعيها، وكأجراء 
شرط حسن  ن قاعدة التفسير وفقإ، كما يرى بعض الفقهاء (4)(التحضيرية للمعاهدة

( 68) نما هو مرتبط بأساس قانوني مصاغ وفق المادةا  و  مر ليس إنشائيا  أهو  النية
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 ، وتفيدها(5)، حيث تلتزم الدول بتنفيذ معاهداتها بحسن نيةالمتعلقة بتنفيذ المعاهدات  دراسة استطلاعية

بطال إلا يترتب عليها ا  فساد الغرض من المعاهدة و إ ي طرق من شأنهاأبعدم استعمال 
ن أية عن خرقها لنصوص تلك الاتفاقية، و ، وترتيب مسؤوليتها الدولالمعاهدة الدولية

ملزمة أساسا بمبدأ حسن النية من  ، فالدولثار المترتبة على ذلك الخرقتتحمل الآ
 .ولى التزامها به في التفسيرأيكون من باب فهنا  حيث تنفيذها للمعاهدات

 الاعتداد بسياق النص : ثانياا  
مفاد هذه القاعدة هو الاعتماد على الظروف والملابسات التي رافقت صياغة 

ي سلوك أأو  النص والاعتداد بها من جانب والاعتداد بالملابسات والاتفاق اللاحق
الدائمة للعدل الدولي هذا المبدأ، محكمة ، وأكدت الفي تفسير المعاهدةالأطراف  ينتهجه

ن قضية أالاستشاري بش يهاأ، ور 0166به منظمة العمل الدولية ن ما قضت أوبش
ة بقاء النص حت في حكمها في حالضو  ، حيثدمة البريدية في إقليم الدانتزيغالخ

للجوء ففي هذه الحالة بالإمكان ا، تباع القواعد العامة في تفسيرهاغامضا على الرغم من 
طار المعاهدة إمكانية إضافة إلى نه بالإإي أ (بسياق النص)لى تفسير النصوص إ

ي أأو  لاحق( سلوك)ممارسهأو  اتفاق لاحقأي أو لى الديباجة والملاحق ،إالرجوع 
 .(8)عقد المعاهداتن أبشالأطراف  لدولاوثيقة صدرت من قبل 

 الجهة الدولية المختصة بالتفسير:الفرع الثالث
ال عن التكلم عن الجهة المختصة في تفسير المعاهدات في الإطار لا مج

الداخلي لكون المعاهدات داخل الدول تفسر وفق الجهات التي تحددها تشريعاتها 
 السلوك اللاحقان على المعاهدة يعقدان من قبل الدولأو  ن الاتفاق هناألا إية، الوطن

أو  ما اختيارياأى المحاكم الدولية، لإالدول  أعلى الصعيد الدولي، فهنا تلجالأطراف 
أو  ،الأطراف، وبمقتضى نص المعاهدة ذاتها يعد إلزاما عندما تتفق الدول إلزاميا،

محكمة العدل أو  محكمة تحكيمأو  لى لجنة دوليةإى اللجوء لاتفاق اللاحق علابموجب 
لحقوق الإنسان، وربية محكمة الأأ ال، وربيةكمحكمة العدل الأأ )محكمة إقليمية أو  الدولية
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مم من ميثاق الأأ 16مثال ذلك ما نصت علية المادة  ،(محكمة العدل لأمريكا الوسطى
قر بالولاية أالذي  ،للمحكمة من النظام الأساس 6فقرة  81كدته المادة أالمتحدة و 

، في حالة لجوء الدول لمنازعات التي تدخل ضمن اختصاصهاالجبرية للمحكمة في ا
تلجأ  و قدأ ،الأطراف ة للمحكمة فيكون حكمها ذا حجية ملزمة للدولالمتنازع (الأطراف)

جورج بانسون بين المكسيك )الدولية كما حول الحال في قضية لى محاكم التحكيمإالدول 
ولى في وضع قواعد لتفسير التي كانت المحاولة الأأ ، 0161/ 01/01بتاريخ  (وفرنسا

لإلزامي هناك الاختصاص لاختصاص الى جانب اا  ، و (7)المعاهدات عن طريق التحكيم
ن تفسير أفي المعاهدة عرض منازعاتها بشالأطراف  ذا رفضت الدولإالاختياري، 

تلجأ  ، وقد(6)لزام الدول بقراراتهإنه لا يمكن إدولي، فالقضاء الأو  المعاهدة على التحكيم
مة الاتحاد لى محاكم خاصة كمحكإاقاتها اللاحقة في حالة التنازع الدول في تفسير اتف

لى محكمة إوربي، فتلجا من دول الاتحاد الأأ الأطراف  ذا كانت الدولإوخاصة  ،وربيالأأ 
وربي بموجب معاهدة ماستريخت وربية وهي جهة قضائية أنشأها الاتحاد الأأ العدل الأأ 

وربية ، وهي تختص بتفسير الاتفاقيات الأأ في لكسمبورغ 0116ة في فيفري سنة المبرم
 ن الاتفاق اللاحقإسنادا لاختصاصات هذه المحكمة فاوربي، و لاتحاد الأأ ذات الصلة با

تكون من اختصاص هذه الأطراف  الممارسة اللاحقة التي تصدر من الدولأو 
والأطراف في  0141وروبا المنشأ عام في مجلس أأ الأطراف  ، كما للدول(1)المحكمة

وروبية هذه المحكمة واللجنة الأأ  وروبية لحماية حقوق الإنسان، قد منحواالاتفاقية الأأ 
الاتفاقيات  لى سلطة تفسيرإ ةضافلطة تفسير وتطبيق الاتفاقية، بالإلحقوق الإنسان س

بموجب  ،الممارسات اللاحقة الممنوحة لهاأو  الاتفاقاتأو  خرى المكملة لهاالأأ 
وفتاوى ن إعطاء آراء أبش 0181البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقية المبرمة في عام 

عد الحكم الصادر من هذه وربية، والاتفاقات الملحقة بها، ويأ تفسير الاتفاقات الأأ  في
 .(01)للإطراف المتنازعة ا  حجية وملزم المحكمة ذا
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 الممارسة اللاحقةأو  لاتفاق اللاحقاسس التفسير أ   :المطلب الثاني  دراسة استطلاعية

في طراف الأ نخص في هذا المطلب بالتوضيح الأسس التي تعتمد عليها الدول
التي  ،ن تفسير المعاهداتأالسلوك الذي يصدر من الدول بشأو  تفسير الاتفاقات

لقانون  ن اتفاقيه فيناإ ،اللبس والغموض عنها يزيل ا  تستوجب بعض نصوصها تفسير 
    ساسية في تفسير المعاهدات الدولية وخصتها بالموادأالمعاهدات قد حدد قواعد 

يتم   لنصوص القانونية توجد المذاهب التفسيرية التيلى جانب تلك اإ ،(11،16،10)
 . الاعتماد عليها في تفسير المعاهدات الدولية
أساس  :لى فرعين نبحث في الفرع الأولعمما تقدم سيتم تقسيم هذا المطلب 

أساس التفسير : التفسير وفق اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، ونبحث في الفرع الثاني
 .مدة في تفسير المعاهدات الدولية وفق المذاهب المعت

 أساس التفسير وفق اتفاقية فينا لقانون المعاهدات: الفرع الأول
ي اتفاقية لابد أعند تفسير الأطراف  لقد ألزمت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدول    
 في إطار كلامنا عن تطبيق ليهاإالتي سبق التنويه  ،عامة بالتفسيرن تتبع القواعد الأ

ن التحكيم إ، علما لاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقةالقواعد العامة في التفسير على ا
والقضاء الدوليين هما اللذان استخلصا هذه القواعد في تفسير المعاهدات التي تم 

 بالقواعد (06)(16، 10)فقد نصت المادتان  ،(00)تدوينها باتفاقية فينا لقانون المعاهدات
بتفسير ( 11)، بينما تتعلق المادة في تفسير المعاهدات لغةوالمكملة الأصلية 

لى دور الأعمال التحضيرية في إبأكثر من لغة، ولقد أشارت  المعاهدات المحررة
ن الاعتداد بها بين مؤيد أن الفقه قد تعارض بشألا إائل مكملة، ، كونها وسيرالتفس

يرية في تفسير المعاهدات ضلى الأعمال التحإ، فالفقه اللاتيني يجيز اللجوء ومعارض
سكسوني يمنع كونها وسيلة تكميلية في التفسير، بينما الفقه الأنكلو  ، من حيثالدولية

ن هذا التعارض انتقل الى القانون الدولي العام بين مجيز ا  ، و رضالاستعانة بها لهذا الغ
اصد ن المق، كون هذه الوسائل تكشف عكوسيلة في التفسير وبين معارض لهللأخذ به 
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يمكن  ما القضاء الدولي فقد عد الأعمال التحضيرية وسائلا  أالحقيقية لأطراف العقد، 
/ 06، وفي هذا السياق أصدرت محكمة العدل الدولية في الاعتماد عليها في التفسير

لى أعمال مؤتمر إفي قضية جنوب غرب أفريقيا، فالمحكمة لجأت 0188ام تموز ع
 .ضائي الذي درج في وثيقة الانتدابالقلتفسير الشرط  0101الصلح لعام 

أساس التفسير وفق المذاهب المعتمدة في تفسير المعاهدات : الفرع الثاني
 الدولية

من وضوح نصوص اتفاقية فينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بتفسير  على الرغم
 ية لتفسير نصوصحد المذاهب التفسير أقد تنتهج الأطراف  ن الدولأ إلا ،المعاهدات

لتباين في تلك وهذا ما يرتب علية التباين في التفسير على وفق ا ،خرالاتفاقية دون الآ
في انتهاج الأطراف  نه لا يوجد إلزام دولي على الدولإالمذاهب التفسيرية، خاصة 

الدولي  قرها الفقهألتي اتباعا مذاهب التفسير  مذهب تفسيري محدد، مما تقدم سنوضح
فة، مذهب السلوك اللاحق، مذهب التفسير الواسع، مذهب مذهب مفهوم المخال :وهي

 . التفسير الضيق
 :مذهب مفهوم المخالفة: ولاأ

، قانوني في حكم حالة بذاتها ذا ورد نصإينص هذا المذهب على حالة مفادها 
نه يقوم على إخرى مغايرة للحكم الأول، وهذا يعني فمفهوم المخالفة يقضي حكم حالة أأ 

، (01)المتعاقدةالأطراف  ة في خصوص البحث عن التباين في إراداتالقواعد المنطقي
 في تفسير السلوك اللاحق للدولأو  ن تطبيق هذا المذهب على الاتفاق اللاحقإف

 ،الأطراف من غرضها الذي اتفقت عليهالأصلية  خراج المعاهدةإلى إسيؤدي الأطراف 
  السلوكأو  هذا الاتفاق اللاحق نأبحكم  ،ي عند تنفيذ المعاهدةأابتداء عند التطبيق 

محاولة أو  ،زالة غموض نص المعاهدةإفي الأطراف  طريق تسلكه الدول( اللاحق)
ذا تم تنفيذ إخاصة  ،تكييف تلك النصوص لمواكبة التغيرات التي تطرأ على المعاهدة

ن يؤدي أنه أن تطبيق هذا المذهب من شإدات بعد فترة من الزمن بالتالي فتلك المعاه
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 ،من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات( 10)لى حدوث التعارض ما بينه وبين نص المادة إ  دراسة استطلاعية
ها لمعاهدات بحسن نية وفي ضوء معانيها والغرض مناالتي تنص على وجوب تفسير 

لى الخروج عن نص المادة إن الاعتداد به قد يؤدي وفي الإطار الخاص للمعاهدة، لأ
 . وهو نص امر هعلاأ

 : لسلوك اللاحقمذهب ا: ثانيا
وهي تقوم في تطبيق الأطراف  يقضي هذا المذهب البحث في سلوك الدول

، وغالبا مايكون نفيذ المعاهدةي التعبير المادي الملموس عن نية الدول في تأ، المعاهدة
في تفسير نص أو  ،على تنفيذ المعاهدات أذهب منسجما مع التغيرات التي تطر هذا الم
 .الأصلية المعاهدة
، يذكر لنا القضاء لى هذا المذهب في التفسيرإيد القضاء الدولي اللجوء أد ولق

خذت محكمة أ 0116، ففي سنة من التطبيقات في مجال هذا المذهبالدولي الكثير 
العدل  ن اختصاص منظمةأالإفتائي في ش يهاأفي ر   العدل الدولية بالسلوك اللاحق

عمل الدولية ولا تستطيع اص منظمة الفيما يتعلق بدخول الزراعة في اختص الدولية،
سناد هذا الاختصاص إلثالث عشر من الاتفاقية ما يثبت ن تجد في الفصل اأالمحكمة 

لة اللبس في تكييف نصوص المعاهدة، فللمحكمة الوصول ، وفي حالى عمل المنظمةإ
 المسلك الذي اتخذته الدولأو  جراءاتمعنى الصحيح من خلال النظر في الإلى الإ

ولم ، 0160واستمر تنفيذها لغاية  0101وقعت سنة  في المعاهدة التيطراف الأ
فلم  ،(فهو يدخل ضمنا من اختصاصها ،ثير موضوع العمل الزراعيأأ ن أيحدث 

كونه لا يدخل ضمن في المعاهدة على العمل الزراعي الأطراف  تعترض الدول
في نص معاهدة  0165رت محكمة العدل الدولية سنة ، كما نظاختصاص المنظمة

ن الوقائع إ) ،لة الحدود بين العراق وتركياأن مسأيها الإفتائي في شأبدت ر وأ ،لوزان
ي ن يلقأنه إلى المدى الذي يكون من شإمحكمة اللاحقة لإبرام معاهدة لوزان تهم ال
ذي ن المسلك الأبرام المعاهدة، وتعتبر المحكمة إالضوء على قصد المتعاقدين وقت 
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قيمة من نما تكون له إتوقيع معاهدة لوزان  التركية بعدان البريطانية و سلكته الحكومت
خر لمحكمة آ، وفي رأي (لفقرات موضوع المعاهدةيها بالنسبة أهذه الناحية كدليل على ر 

ن التفسيرات إ)  :ن المركز القانوني لإقليم جنوب غربي أفريقيا نصتأالعدل الدولية بش
كانت غير  نا  وثائق القانونية التي يعقدونها و هم الالتي يفسر بها المتعاقدون بأنفس

الإثبات عندما تشتمل على اعتراف نها ذات قيمة كبيرة في ألا إقاطعة بالنسبة لمعناها، 
وهذا ما أيدت التصريحات الصادرة  ،لتزاماته هو بنفسه بموجب الوثيقةحد المتعاقدين باأ

لى ما نصت علية اتفاقية إأن إشارة ه الحقيقة، وفي هذا الشفي اتحاد جنوب أفريقيا هذ
قد الأطراف  للفظ معين إذا ثبت أن نية ا  يعطى معنى خاص" فينا لقانون المعاهدات

الدول بعد الاتفاق على  التي تصدر من ن الممارسةأكما  ،(04)"اتجهت إلى ذلك
، وهم في سبيل تنفيذ تلك المعاهدة، تكون دليلا على المعاني الحقيقية المعاهدة

يدت هذه الحقيقة في حكم أنفسهم، وقد أالأطراف  وص المعاهدة كما فهمهالنص
مريكا أبين بريطانيا و  ، حيث عقدت اتفاقية(دافينز ادامز)لمحكمة التحكيم في قضية 

صدارها قانون سنة إبريطانيا مسلكا لاحقا عليها وهو برامها اتخذت إ، وبعد 0606سنة 
، اهدة المعقودة بينها وبين أمريكاصوص المعيعد تفسيرا من جانب بريطانيا لن 0601

( سولارزاهروك)ضد شركة( تشمبرلين وهوكام المحدودة)وكذلك الحكم في قضية شركة 
حيث وضحت  ،لمانيةليزية الأجنمام محكمة التحكيم المختلطة الإأ 0161سنة 

نه أها موضع التنفيذ لمعاهدة فرساي بن التشريعات التي سنها الطرفان ووضعإالمحكمة 
  .(05)(الطرفين ذلك التفسير القاطع الصادر من ) 

 : مذهب التفسير الواسع: ثالثا
حيث  ،(مدرسة علماء الحاشية)ة يطاليوهو ما نادى به أنصار المدرسة الإ

، ويوسعون نصوص المستحبة والنصوص المستهجنةلى الإيقسمون النصوص القانونية 
النصوص )يقضي هذا المذهب ،التفسير الواسع للنصوص المستحبة من مذهب
 نية للدولأو  سلوكأو  ي معنىأحكمة النص تفيد بإمكانية إدخال  نألى إ (المستحبة
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بيقه بشكل أوسع، لتتوسع فائدة تط ،في حكمة هذا النص ذي الآثار النافعةالأطراف   دراسة استطلاعية

وما يستجد عند تنفيذها عبر الزمن الأصلية  ن يلائم بين المعاهدةأوهو بذلك يحاول 
طارها العام بشكل لا يغايرها، الأصلية  لحفاظ على المعنى الخاص للمعاهدةمع ا وا 

الممارسات اللاحقة التي أو الأطراف  ن الاتفاقات اللاحقة التي تعقدهاإفمعنى هذا 
تعد في حكم هذا الأصلية  في سبيل تفسير نصوص المعاهدةالأطراف  تسلكها الدول

 .المذهب
يميل أنصاره إلى التضييق في تفسير نصوص وفيه ( النصوص المستهجنة)ما أ

ن ا  ، حتى و رجون كل ما يمكن إخراجه من حالات، ويخالأطراف ينبالمعاهدة المبرمة 
، فالاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة لا تدخل ان النص يشملها بصورة غير مباشرةك

تفسير  ارة من التوسع فيهنا ولا تعد دليلا في التفسير كمحاولة لقصر الآثار الض
انون الدولي أمثال جروسيوس، وولف، يده علماء القأن هذا المذهب إ ،النصوص
ليه إ شارألى ميدان القانون الدولي، وهذا ما إوكان لهم الدور الرائد في نقلة  ،وفيمور

 . 0164سنة  خرون في كتاب القانون الدولي العام الصادرآحامد سلطان و . د
 :هب التفسير الضيقمذا: رابعا 

، حيث عمال النصإ أمنسجم مع مبد نهأ وهذا المذهب يقيد عملية التفسير في
نه يقصر ا  في سياق المعاهدة موضع الاعتبار، و  نه يأخذ بالاعتبارات الموجودةإ

من دون الأطراف  ، وفق رغبةى ماهو ضروري لإعمال نص المعاهدةالاستنتاجات عل
ليها مقاصد إلم تتطرق أو  اهدةغراض جديدة لم تنص عليها المعأأو  فرض التزامات

تكمن في المحافظة على كيان المعاهدة وعدم  الأطراف، فوظيفة هذا المذهب الدول
، وهو يحد من الانحراف في تفسير بحجة تفسير أحكامها المساس بنصوصها

النصوص الواردة في المعاهدة عن معناها الطبيعي وبما يتعارض مع إرادة ونية 
بذلك يقصر التفسير على القواعد العامة التي نصت عليها  وهو ،واضعي المعاهدة

سن نية طبقا للمعنى ، حيث تفسر المعاهدات بح(08)اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
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المعاهدات وفي الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض  ظالعادي لألفا
 .منها

ن تفسير أبشليه هذا المذهب إلاف ما ذهب لى خإن الواقع الدولي يشير إ
، فلجنة القانون الدولي أخذت بالاتفاقات اللاحقة التي الأطراف المعاهدات بين الدول

ذا وجد غموض في إ ،الأصلية بصدد تفسير نصوص المعاهدةالأطراف  تبرمها الدول
ي اتفاق لاحق ألى تأييد القضاء الدولي، إلى الأخذ بإتطبيق بعض بنودها، إضافة 

 . ا كأداة لتفسير المعاهدة الدوليةلك يصدر منهي سأأو الأطراف  للدول
 الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة وأثرهما على المعاهدة الأصلية

لى مفهوم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة التي تصدر من إبعد الإشارة 
تلك الاتفاقيات  ثرأن نوضح ألنا ، فلابد الأصلية في تفسير المعاهدةالأطراف  الدول

ضاء في لزام الدول الأعإأو  مكانية إلزامهم بهاإالأطراف، وما  اللاحقة على الدول
 ثر تلك الاتفاقات اللاحقة على نوع المعاهدةأمعاهدة من غير المتنازعين، ومن ثم بيان 

، لى مطلبينعانه سنقسم هذا المبحث مما تقدم بي ،الأطراف المبرمة بين الدولالأصلية 
 :حقة على الدول الأطراف، وثانياالممارسة اللاأو  الاتفاق اللاحقثر أنبحث فيه  :ولاأ
  .الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة على نوع المعاهدة الأصلية ثرأ

 طرافوالممارسة اللاحقين على الدول الأثر الاتفاق أ: المطلب الأول
 ،رلى التفسيإبين نصوصها ما يحتاج  ين المعاهدة قد تحو ألى إالإشارة  تسبق

لى فترة إعندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، وأحيانا قد يرجئ نفاذها  وهذه المشكلة تظهر
ن يحين وقت نفاذها نجدها قاصرة عن التطبيق في زمن أحدث أمن الزمن، فبمجرد 
لى مسلك إء لى اللجو إالأطراف  ، مما يحتاج من الدولالتطوراتأو  العديد من التغيرات

لة ألى عرض مسإالدول في الوقت الحاضر تلجأ  وكثير ما ،معين لتفسير المعاهدة
على هيئة تكون معينة مسبقا أو  النزاع في تفسير المعاهدات على جهات قضائية دولية

 .(07)في المعاهدة ذاتها
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الممارسة التفسيرية أو  مما تقدم لابد لنا من توضيح مدى حجية هذا الاتفاق التفسيري   دراسة استطلاعية
الأطراف  حجيته على الدول غير أولا، ومن ثمالأطراف  لنصوص المعاهدة على الدول

 . ثانيا
 الممارسة التفسيرية على الدول الأطرافأو  الاتفاق التفسيري ثرأ :الفرع الأول

نها أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات نجد م( 10)بالرجوع إلى نص المادة  
عن إزالة لأصلية ا جعلت الاعتماد علية بشكل خاص في حالة عجز وسائل التفسير

ي مسلك لاحق أأو  ن يؤخذ بالاعتبار الاتفاق اللاحقأشارت على أغموض النص، و 
ن حجيته تقتصر على إن تفسير المعاهدة، فمعنى هذا أبشالأطراف  تتفق علية الدول

 .دون غيرهم من الدول الأطراف  الدول
ضح من ن الاتفاق على التفسير هو عملية تفسيرية يو إمن توضيح  لابد كما

 .أ/ 1فقرة  /10خلالها معنى نص المعاهدة فهو محكوم بنص المادة 
ب هو أكثر / 1فقرة / 10ن نص المادة إاللاحق نجد ( السلوك) الممارسة أما 

بالقيام ) ايجابيإن يكون أما أوهو  ،انطباقا عليه كون السلوك يتمثل بالفعل المادي
اللاحقة تكون ذات قيمة  ية الاتفاقاتن حجإ، بالتالي ف(الامتناع) اسلبيأو  (لبالعم

معناها وغرضها ، وفي ضوء جاءت تفسيرا حرفيا لنص المعاهدة كونها ،كثرأقانونية 
، للمعاهداتالأصلية  من قبيل المصادر التفسيرية ، لذا فهو يعد  والإطار الخاص بها

فسير لذا قاعدة عامة الت ن نص المادة عد  أبه، وبما  ملزمةالأطراف  وهنا تكون الدول
تسري على جميع الدول التى صادقت على اتفاقية فينا ( حجيته)ن قيمته القانونية إف

  .لقانون المعاهدات
مع التطبيق المادي الذي يصدر من الدول  ، فهي تنسجمالممارسةأو  ما السلوكأ

نه إتطبيق، وهذا السلوك قد يفهم ضمنا عند تفسيرها نص المعاهدة ووضعها موضع ال
التي صدر الأطراف  لا الدولإفي تنفيذ المعاهدة، فهو لا يلزم الأطراف  ته الدولما أراد

سائل التكميلية من قبيل الو  ذن فهو يعد  إلى غيرها، إن يسري أمنها ذلك السلوك دون 
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لى إنزاع في التفسير لى عرض الإالأطراف  الدول ألتفسير المعاهدات، وغالبا ما تلج
نه سيحرم ألا إه يقتصر فقط على الدول المتنازعة، ثر أ نإالقضاء الدولي، بالتالي ف

 .(06)غير المتنازعة من الاستفادة من هذا التفسيرالأطراف  الدول
غير  الممارسة التفسيرية على الدولأو  الاتفاق التفسيري ثرأ: الفرع الثاني

 الأطراف
ي تلك ن تكون الدول أطرافا فأبالمعاهدات كقاعدة عامة هو  ن أساس الالتزامإ
رادتها وفق الشروط التي تنظم قواعد إبرام إي أنها قد التزمت بها وفق أ ،المعاهدة
لا أبطلت ا  ي خلل فيها و أن لا يكون هناك أدات بجوانبها الشكلية والموضوعية، و المعاه

 .المعاهدة 
 ،ن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عندما صاغت قواعد عامة في التفسيرإكما 

ي لا يجوز الإخلال لزام قانونإتباعها، وهذا اجميع الدول الأعضاء فيها بألزمت نها إف
ذا اختارت الدول إمرة لا يجوز مخالفتها، لكن الأمر يختلف في حالة ما آبه بعد قاعدة 

فهنا  ،لى جهة قضائية لتفسير بعض النصوص المتنازع عليهاإرادتها اللجوء إوبمحض 
 ةطراف النزاع، وهو بذلك يحرم بقيألا الدول إدئيا مب ن القرار التفسيري لا يلزمإنجد 

لتحكيم على بعض ، واقتصر االدول من الاستفادة منه، كما لو كانت المعاهدة جماعية
 . طراف في النزاع دون غيرهاأهذه الدول كونها 

طراف أن يشرك الدول غير أمحاولات ن المجتمع الدولي قام ببعض الألا إ 
، ليكون يصدر من الجهات القضائية الدوليةرار التفسيري الذي القأو  النزاع في الحكم

، مثال ذلك عندما حاولت اتفاقية لاهاي الخاصة في هذا الحكم التفسيري ا  لها دور 
في النزاع وخاصة طراف الأ ، إشراك الدول غير(01)للمنازعات الدوليةبالتسوية السلمية 

، كما القائمة، ليكون ملزما لها ىلدعو تها حق الاشتراك بافي المعاهدات الجماعية وأعط
خرى الأعضاء في المعاهدة بهذا المتنازعة إبلاغ الدول الأأ الأطراف  اشترطت على

ن يكون التفسير أ، فمن مصلحة المجتمع الدولي الجهة القضائية مماأزاع المعروض الن
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النزاع يكونوا طرفا في  ن لمأو  ةلمعاهدالجميع الدول الموقعة على  القضائي ملزما  دراسة استطلاعية

 .القضاء مماأالمعروض 
بلاغ إه من /77)وهذا ما أشارت إليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المادة 

  .(الدول والأطراف في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة
فسيرات ثر في استقرار التأ من عقباه لما له ن هذا الرأي محمودإونحن نجد 

ع في تفسير المعاهدات للتوس ، حتى لا يكون هناك مجالا  الدول به لزاما  القضائية و 
وهي بذلك تكون معاهدة جديدة  ،لى إخراجها من معناها الخاص وغرضهاإبشكل يؤدى 

مما يترتب عليها الكثير من  ،الأصلية بصياغة جديدة تختلف عن المعاهدة
  .الإشكاليات

 اللاحقة على المعاهدة الأصلية ثر الاتفاق اللاحق والممارسةأ :المطلب الثاني
، بيرا في تفسير المعاهدات الدوليةك تمثل الاتفاقات والممارسات اللاحقة دورا

لة التي تثار هنا أن المسألا إف، وغير الأطراالأطراف  ووضحنا أثرها بالنسبة للدول
عندما تراعي جميع شروط الأصلية  ، فالمعاهدةي سريان المعاهدات من حيث الزمانه
ن بعض أتزامات للدول، وعند التنفيذ نجد وال ام المعاهدات الدولية وترتب حقوقبر إ

لى إسير في ظل الواقع الدولي المتجدد، مما تضطر الدول لى تفإالنصوص تحتاج 
( عدم رجعية المعاهدات) أفي ضوء مبد عقد اتفاقيات لاحقة لتفسير المعاهدة الأصلية،

يا االأصلية  ةتتم بعد المعاهد اللاحقة الممارساتأو  قةن تلك الاتفاقات اللاحأذا علمنا إ
 .م عقديةأكانت  ةشارع كان نوع المعاهدة

 ثر الاتفاق اللاحقأ: ولالأ ،لى فرعينعمما تقدم بيانه سيتم تقسيم هذا المطلب 
عدم رجعية المعاهدات كأثر  أمبد: ممارسة اللاحقة على نوع المعاهدة، والثانيالأو 

 .الأصلية على المعاهدة للاتفاق اللاحق
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الممارسة اللاحقة على نوع المعاهدة أو  ثر الاتفاق اللاحقأ: ولالفرع الأ 
 الأصلية

ميز الفقه الدولي بين أنواع متعددة للمعاهدات الدولية فمنها الشارعة والعقدية 
 .(61)ومعاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف

بين الدول  أهي معاهدات تنش :لستاذ ترييكما عرفها الأأ : فالمعاهدات الشارعة
لى ذات النتيجة التي إتكون إراداتهم متطابقة ومتوافقة، وتستهدف التوصل  التي

رادة الدول إى وضع قواعد قانونية تعبر عن نها تتوخأكما  ،قصدتها إرادات تلك الدول
 ، واتفاقيات0611، اتفاقيات لاهاي0658، مثال معاهدات كيبان باريس(60)التي عقدتها

ن هذا النوع من إ، 0145مم المتحدة ، وميثاق الأأ 0101مم ، وعهد عصبة الأأ 0117
ن أير يجب ن التفسإ، بالتالي فمه القانوني يطبق على جميع الدولالمعاهدات بنظا

الاتفاق الذي  نإي أ ،انونية التي تضعها هذه المعاهداتيكون في ضوء النصوص الق
، وغالبا ثره على جميع الدولأعاهدات يكون ن تفسير نصوص المأيعقد بين الدول بش

 خاصة لى هيئة قضائيةإالأطراف  حالة النزاع بين الدولإما تنص المعاهدات على 
لى هيئاته إن النزاع يحال إ، ف0145مم المتحدة مثال ذلك اتفاقية الأأ  ،لتفصل في النزاع

قضاياه ن أبعد  ،ن حكمه يكون ملزما لجميع الدول الأعضاء في المعاهدةا  القضائية و 
فولاية مجلس الأمن إجبارية لجميع الدول فيما يتعلق  ،تهم المجتمع الدولي بأسره

 .(66)والأمن الدوليينمم المتحدة في حفظ السلم تحقيق مقاصد ميثاق الأأ ب
، تتضمن تعهد الدول فهي عقود قانونية ذات صفة ذاتية :ما المعاهدات العقديةأ

 ،بالتحالف كالمعاهدات المتعلقة مثال ،لة بالتزامات مختلفةالموقعة القيام بصورة متباد
ن الاتفاق اللاحق الذي يعقد بين إيد الحدود، والتنازل عن الأقاليم، تحدأو  التجارةأو 

نها اتفاقيات تخص إبعد  ،خرىلى الدول الأأ إن ينصرف أتلك الدول يلزمها وحدها دون 
هي تكون ملزمة لأطرافها كما هو معمول مور جزئية فالدول المتعاقدة وحدهم وتنظم أأ

، فجاءت اتفاقية فينا العقد شريعة المتعاقدين أقا لمبدبه في قواعد القانون الخاص تطبي
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طار القانون الخاص بوجوب إمطابق لهذه القاعدة السائدة في  لقانون المعاهدات بحكم  دراسة استطلاعية

 .(61)وتنفذ بحسن نية  ن تطبق المعاهداتأ
بين المعاهدات الثنائية، هي معاهدات تعقد بين دولتين كذلك الحال عند التميز 

ا  مور أأ تكون تلك الاتفاقيات تنظم  اوغالبا م ،فقط وتلتزم كلا الدولتين ببنود تلك الاتفاقية
تلك الدولتين التي تعاقدت ثره فقط على أن اثر تلك الاتفاقيات يكون ا  و  تخص الدولتين

تثنائية يكون بموافقة تلك في حالات اس لاإ ،الضمنيةأو  رادتها الحرة الصريحةإبموجب 
نها ألا إ ،ثار المعاهدة للغير كالاشتراط لمصلحة الغيرآتسري أو  ن تترتبأالدول 
 ،(الجماعية)الأطراف  ما المعاهدات متعددةأ، (المعاهدةطراف بأالغير )الدوللاتلزم 

أو  لصريحةرادتهم الحرة اإفيها عدد غير محدود من الدول وب وهي التي يشترك
طراف النزاع أبحق الدول  أثره ن الاتفاق في المعاهدات الثنائية يسريإف ،الضمنية
 .م من الأعضاء كإشراكهم في الدعوىوغيره

، فهي يا كانت التسميةأ( الجماعية)العامة أو  ن هذة المعاهدات الشارعةإنجد  
ثرها أ، فالدوليمورا عامة تهم المجتمع أأذا كانت تنظم إ، خاصة تخص جميع الدول

فالاتفاق اللاحق الذي . في المعاهدةالأطراف  لى الدول غيرإالأطراف  يتعدى الدول
همية خاصة، يكون في غاية الأ ن تفسيرها للمعاهدة نجدهأحدى الدول بشإيصدر من 

ن تفسير أا قد يولد اختلافا فيما بينهم بشن التفسيرات ممأن الدول قد تختلف بشإنجد 
 أخرى تنشأأ مام معاهدة أن الدول تجد نفسها أ إلى مريصل الأ دبل ق ،ليةالأص المعاهدة

ي تصرف يصدر من الدول أأو  ،لوحدها سير الذي يصدر من كل دولةعلى وفق التف
معاهدة )ما هو مصير ذلك الاتفاق اللاحق ، ف(الأصلية)ن تفسير تلك المعاهدة أبش

 م تعد نسخا للمعاهدةأميليا لها فهل تعد تفسيرا تكالأصلية  على المعاهدة( جديدة
 يز بين معنىيجابة على هذا التساؤل الهام نستنتجه من خلال التم؟ للإالأصلية 

ى هذين المفهومين في لإحق، وقد تطرقنا اللا( السلوك)الاتفاق اللاحق وبين الممارسة 
 . بداية البحث
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ها الدول دونبنود ت ن حيزه يقتصر على التطبيق النظري وفقإفالاتفاق نجد 
ا ترتبط نهأالممارسة اللاحقة نجد أو  ما السلوك اللاحقأوتضعها في نص معاهدة، 
رف الفعلي الذي ، فهي تمثل التصنها تطبيق واقعيإي أبالواقع المادي الملموس 

ن المشكلة التي ألا إير المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ، ن تفسأيصدر من الدول بش
مما قد  ،بدتهأن التصرف الذي أخرى بشأأ د لاتتفق مع دولة ن كل دولة قإر هنا حالة ثات

، فقد ن ذلك التصرفأخرى بشبقية الدول الأأ  مع الاتفاقأو  يولد حالة من عدم التوازن
خروجا عن نص المادة أو الأصلية  ويلا على نص المعاهدةأتأو  ه الدول خروجاتعد  
لى لجان إلى اللجوء إالنهاية ن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، مما يؤدي بم( 10)

 . لةأالمحاكم الدولية لحسم هذه المسأو  التحكيم
من الأصلية  ثر الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة على المعاهدةأ :يالفرع الثان

 حيث الزمان
ات ن القواعد التي جاء بها القانون الدولي العام تنص على بدء سريان المعاهدإ

نها تدخل دائرة النفاذ إومشروعة ف ذا كانت صحيحةإتنفيذ، فمنذ وقت دخولها دائرة ال
تنص عليها  التي إيداع التصديقات لدى الجهاتأو  منذ وقت تبادل وثائق التصديق

صوص ن هذا النفاذ يلزم وضع النإف ،تودع التصديقات لديها نأبوجوب  ،المعاهدة
تطبيق النصوص على  م، فهنا يأتي دور التفسير ليترجالمتعاقد عليها موضع التطبيق

لوسائل امن قبيل الأصلية  ذا كان الاتفاق اللاحق لتفسير المعاهدةإالواقع الدولي، ف
رادة إكون الاتفاقات هي تعبير عن  ،للمعاهدة نفسها تطبيقا   التفسيرية بالتالي فهو يعد  

ق تف، وهذا ما يطارها الخاصا  معاهدة الأصلية، في ضوء معناها و الدول التي أبرمت ال
 .مع مبدأ عدم رجعية المعاهدات

، مور ومقاصد مغايرة للنص الأصليذا جاءت تلك الاتفاقات اللاحقة بأأ إما أ
، حيث نصت 0181من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة ( 66)وهذا ما أكدته المادة 

يثبت أو  ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير"  :على عدم رجعية المعاهدات بقولها
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واقعة أو  ي تصرفأن أفيها بش ن نصوص المعاهدة لا تلزم طرفا  إخر، فآبطريق ذلك   دراسة استطلاعية

في مواجهة هذا  ،ي مركز انتهى وجوده قبل تاريخ دخول المعاهدة دور النفاذأأو  تمت
مارسة لاحقة تصدر من الدول يمكن ي مأأو  كان سلوك الدول في التطبيقأو  "الطرف

الأصلية  ف عن الوقائع التى سايرت الاتفاقيةنها جاءت بأحكام جديدة تختلإن يتضح أ
لا  نكون بصدد معاهدة جديدة منظمة لأوضاع جديدة ،وقت اتفاق الدول على إبرامها

 ،وهذا خلاف لمبدأ عدم رجعية المعاهدات ،ولىلمعاهدة الأأ الى إن ينسحب أثرها أيمكن 
لزام الدول بهابالتالي نكون أمام معاهدة جديدة  ق فيها جميع بن تطوأ يلزم لتطبيقها وا 
 .المعاهدات الشروط الموضوعة والشكلية لإبرام

ي التزمت بموجب المعاهدات فقاعدة عدم الرجعية تمثل ضمانا هاما للدول الت 
رادتها الحرة، إاتفاق لاحق، قد لايعبر عن أو  بسلوك أرادتها حتى لاتتفاجإ قعلى وف

ة صدورها ظوافقة لحمتي تلزم الدول بالن الاتفاقيات الإن من القواعد المسلم بها أكما 
ن إ، حيث ةمرة المستقرة في القوانين الداخليوهذة نفس القاعدة الآ ،فينشئ الالتزام بها

تكون  استثناءات كذا كانت هناإلا إدورها القانون يسري ليحكم الوقائع لحظة ص
حظة تحقق لالأطراف  ن الاتفاقيات تحكم الدولإمحدودة لايجوز التوسع فيها، لذا ف

رجاء تنفيذها إن أالدول بالاتفاقية والتوقيع عليها، كما  الا وهو رضأواقعة الالتزام 
وقائع في المستقبل، نه سيطبق على الل لايتعارض مع قاعدة عدم الرجعية، لأللمستقب

 . يضاأثار الاتفاقيات تسري للمستقبل آن إكذلك الحال ف
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 الخاتمة
ن الوسائل التفسيرية التي أشارت هما ممارسة اللاحقة بعد  الاتفاق اللاحق والم نإ-0

ن الذي يؤخذ ألا إ، بفقراتها الأربع( 10)ليها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات وفق المادة إ

كثر وضوحا في التحديد من استخدامهما من قبل أتعريفا لهما يكون  نها لم تعطأ عليها

داة للتفسير أن الاتفاق والسلوك، فالاتفاق يكون نها لم تفصل بيإ، كما الدول في التفسير

أو  ، بينما السلوكعلى المعاهدةالأطراف  نه يكون بإرادات الدولا  الحرفي للنصوص و 

فتأخذ حيز التنفيذ المادي للمعاهدة، وهذا  ،الممارسة نجدها تتعلق بالتطبيق للمعاهدة

ولى تفسيريا للمعاهدة الأأ  عدها تطبيقاالأمر خاص بالدولة من حيث قيامها بأفعال قد ت

الأصلية  مع معنى المعاهدة التصرف منسجما  أو  ن لا يكون ذلك السلوكأمع احتمالية 

 .إطارها الخاصأو  الغرض منهاأو 

الأطراف  يعد تكميليا لما اتفق عليهالأطراف  السلوك اللاحق للدولأو  ن الممارسةإ -6

لى مجال التطبيق إيت يخرج النص ور ثانوي للتفسير ح، فهو يقوم بدفي المعاهدة

طار إة في مجال سريانه الإقليمي داخل ن هذا السلوك يكون خاص لكل دولا  العملي، و 

  .كل دولة دون غيرها

نؤيد  لا أنناإ، على الرغم من تعدد المذاهب التفسيرية لنصوص الاتفاقيات الدولية -1

وم الأقرب والأدق في لمفهعطاء اإلى إدي ؤ مذهب التفسير الضيق للنصوص، كونه ي
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غرضها وفي الإطار الخاص أو  من معناهاالأصلية  ، بما لا يخرج المعاهدةالتفسير  دراسة استطلاعية

تفسير المعاهدات بحسن نية وفي ضوء  أد، وهو ما يترجم عدم خروج الدول عن مببها

طارها الخاص والغرض منها  . معناها وا 

ساسا أون الداخلي، يجد له كما هو موجود في القان، ن مبدا عدم رجعية المعاهداتإ -4

لى ضمان استقرار الحقوق المكتسبة والالتزامات إفهو يسعى  ،يضا في القانون الدوليأ

اقات اللاحقة ، عند تطبيقه على الاتففي المعاهدةالأطراف  المترتبة على عاتق الدول

، حتى الأصلية ن لا يكون فيها تغيرا لقصد المعاهدةأوالممارسات اللاحقة، نشترط 

 ،ولىي لا ينشئ معاهدة ثانية تالية للأأ أ ،بها ا  ومرتبطالأصلية  للمعاهدة تفسيرا   ،نعده

 . ارض مع مبدأ عدم رجعية المعاهداتفهو أمر يتع

وضعا أو  الممارسة والسلوك اللاحق تطبيقاأو  ذا تضمن الاتفاق اللاحقإما أ

ن توفر الشروط لإبرامها مولى فهنا نكون بصدد معاهدة جديدة لابد مغايرا للمعاهدة الأأ 

ولى ولا ينسحب أثرها على الماضي تعد تفسيرا للمعاهدة الأأ نها لاإوشرعيتها، بالتالي ف

روط الموضوعية مام معاهدة جديدة لابد من توفر الشأفنكون  ،(ولىالمعاهدة الأ)

 .بالمعاهدات عبر الزمان ، وهذا ما نعبر عنهوالشكلية لإبرامها
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 الهوامش
، مكرم ابن منظور الافريفي المصري، لسان العرب فضل جمال الدين محمد بنال وبأ (9)

 . 932، ص0223، دار صاحب للنشر ، بيروت ، 99مج

، دار 5، ط9، ج( المقدمة والمصادر) الدولي العام محمد يوسف علوان ، القانون . د (0)
 .559ص  ، 0223وائل للنشر ، 

، دار النهضة العربية 3نون الدولي العام ، طبو الوفا ، الوسيط في القاأحمد أ. د (5)
 .903، ص0292 القاهرة ، ،للنشر

محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، . د (3)
 ، ص0220

سليم حداد، القانون الدولي . محمد عرب صايل و د. د :بيار ماري دوبوي ، ترجمة (3)
 . 533، ص0223،  امعية للدراسات والنشر،المؤسسة الج9ط ،العام

صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية . د (3)
 . 033، ص 0223للنشر ، القاهرة ، 

، (قواعد تفسير المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي)محمد فؤاد رشاد ، (3)
 . ومابعدها 333ص 0223دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .332مصدر سابق ، ص  محمد المجذوب ،. د (3)

 .  9990من معاهدة ماستريخت لعام ( 933)المادة (9)

ي القانون الدولي وقانون كرة ناصر ، تفسير المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير ف( 92)
/ 0293رة ، نسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكحقوق الإ 

  .93، ص0293

، 0292، المكتبة القانونية ، بغداد ، 5عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط .د (99)
 . 935ص
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في  يؤخذ": على9939من اتفاقية فينا لقانون لمعاهدات ( 5/ 59)نصت المادة  (90)  دراسة استطلاعية

  :لى جانب سياق المعاهدة مايليإ الاعتبار

أي ( ب)سريان نصوصها؛ أو  ن تفسير المعاهدةبشأالأطراف  أي اتفاق لاحق بين ( أ)
أي ( ج)على تفسيرها؛الأطراف  تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق

 . قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف

، 5عربية للنشر، طحامد سلطان وآخرون ، القانون الدولي العام ، دار النهضة ال. د (95)
 . ومابعدها033، ص9933القاهرة ،

 . 9939اتفاقية قانون المعاهدات لسنة( 59/3)المادة (93)

 . 033حامد سلطان ، المصدر سابق ، ص. د (93)

 . 9939من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ( 59/50/55 )المواد  (93) 

 ،سكندرية، المعارف للنشر، الإ9عام ، طي البو هيف ، القانون الدولأعلى صادق . د (93)
 . 393و395، ص9939

 .333، ص9932سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، . د (93)

 .9923السلمية للمنازعات الدولية عام  اتفاقية لاهاي للتسوية( 33)المادة (99)

 . 993صلاح الدين عامر ، مصدر سابق ، ص. د (02)

 .390ادة ، مصدر سابق ، صسموحي فوق الع. د (09)

 . 9933مم المتحدة من ميثاق الأ  ( 05) المادة  (00)

كل معاهدة "  :بالقول 9939من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  03إشارة المادة  (05)
 ." نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية 
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 المصادر
 ن الكريم آالقر : أولا

 الكتب والمراجع : ثانيا 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريفي المصري ، لسان العرب ،  وأبـ 9

 . 0223، دار صاحب للنشر ، بيروت ، 99مج
، دار 5، ط9، ج( المقدمة والمصادر) الدولي العام محمد يوسف علوان ، القانون . د ـ0

 . 0223وائل للنشر ، 
  ،، دار النهضة العربية للنشر3الدولي العام ، طلوفا ، الوسيط في القانون احمد أبو أ. دـ 5

 .0292 القاهرة ،
محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، . دـ 3

0220 . 
  ،سليم حداد، القانون الدولي العام. محمد عرب صايل و د. بيار ماري دوبوي ، ترجمة دـ 3
  .0223،  ات والنشر،المؤسسة الجامعية للدراس9ط
صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية . دـ 3

 .  0223القاهرة ،  ،للنشر
، دار (قواعد تفسير المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي)محمد فؤاد رشاد ، ـ3

 .  0223الفكر الجامعي، مصر، 
المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير في القانون الدولي وقانون كرة ناصر ، تفسير  ـ3

/ 0293حقوق الإنسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
0293 . 

 .0292، المكتبة القانونية ، بغداد ، 5عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط .د ـ9
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، 5نون الدولي العام ، دار النهضة العربية للنشر، طحامد سلطان وآخرون ، القا. د ـ92  دراسة استطلاعية

 .9933القاهرة ،
 ،، المعارف للنشر، الإسكندرية9على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، ط. د  ـ99

9939 . 
 . 9932سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، . د ـ90

 

 الاتفاقيات الدولية : ثالثا 
 .9923السلمية للمنازعات الدولية عام  تسويةاتفاقية لاهاي للـ 9
 .9933مم المتحدة لسنة ميثاق الأ  ـ 0
 .9939اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ـ 5
 .9990معاهدة ما ستريخت لعام ـ 3

 

 
 


